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  :ملخص
تعتبر حریة تنقل الأجانب من بین الحریات الأساسیة التي كفلتھا القوانین الداخلیة، وأقرت لھا 

سیما إذا وصل الاعتداء إلى حد إبعاد اء یقع علیھا من جانب الدولة، لادحمایة قضائیة مستعجلة من كل اعت
وقد جاءت تلك الحمایة كموازنة بین حریة الأجنبي في التنقل من جھة، وسلطة .الأجنبي من إقلیم الدولة

والمشرع الجزائري كغیره من الدول، تدخل بموجب .الإدارة في الحفاظ على أمنھا وسلامتھا من جھة أخرى
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الأجانب وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا، وأعطى للأجانب 11-08القانون 

المقیمین حریة التنقل في الإقلیم الجزائري، كما منح كذلك للإدارة الحق في إبعاد أي أجنبي ترى في وجوده 
لأساسیة للدولة، غیر أنھ فرض رقابة داخل إقلیمھا تھدیدا للنظام العام والأمن العام ومساسا بالمصالح ا

قضائیة على سلطة الإدارة، ومنح للقضاء الإداري الاستعجالي مجموعة من السلطات لوضع حد لاعتداء 
.الإدارة على تلك الحریة، خاصة إذا وصل الاعتداء إلى حد إبعاد الأجنبي من الإقلیم الجزائري

Résumé

La libre circulation des étrangers est un des droit primordiaux garanti
par les lois intérieures qui assure une protection judiciaire en référé contre
toute violation par l’Etat, notamment si cette violation atteint le point de
l’expulsion de l’étranger du territoire. Cette protection est prévue pour
réaliser un équilibre entre la liberté de circulation des étrangers d’un côté et
l'autorité de l'administration à conserver sa sécurité et sa sûreté d’un autre
coté.

Pareillement à tout autre pays, le législateur algérien a intervenu en
vertu de la loi n° 08-11 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de
circulation des étrangers en Algérie, et a donné aux étrangers résidants la
liberté de circuler dans le territoire Algérien, tout en donnant le droit à
l’administration d’expulser tout étranger dont la présence sur son territoire
représente une menace à l’ordre , à la sécurité publique et aux intérêts
fondamentaux de l'Etat. Néanmoins il a imposé un contrôle judiciaire à
l’autorité de l’administration, et a donné Référé administratif un nombre
d’autorités pour mettre fin à la violation de ces dits droits par l’administration,
particulièrement si cette violation est traduite par l’expulsion de l'étranger du
territoire Algérien .
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قدمةم

ونة التي أقرتها المواثیق تعتبر حریة التنقل من بین الحریات الأساسیة المضم

الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، والدساتیر والتشریعات الوطنیة للدول، سواء للوطنیین وحتى 

:"، على أنه)1(من الدستور الجزائري 2و 1فقرة  55للأجانب، فعن الوطنیین نصت المادة 

ریة مكان إقامته، یحق لكل مواطن یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بكل ح

، "حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.وأن ینتقل عبر التراب الوطني

أما بالنسبة للأجانب، ونظرا للمركز القانوني الذي یتمتعون به والمغایر لمركز الوطنیین،فقد 

ل ، لتنظیمه وتحدید شروط دخو )2(08/11تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها وخروجهم منها،وبمقتضاه فالأجنبي وبعد 

دخوله إلى الجزائر واستیفائه الإجراءات القانونیة المطلوبة للإقامة، یصبح متمتعا بحریة 

.الإقامة والتنقل فیها

أمن الدولة غیر أن هذه الحریة لیست مطلقة، بل أنها مقیدة بمبرر النظام العام و 

وعدم المساس بالمصالح الأساسیة والدبلوماسیة للدولة،على أن یكون لهذه الحق في إبعاده 

بموجب قرار یتخذ من طرف وزیر الداخلیة، حتى ولو كان الأجنبي مقیما بصفة 

31نظامیة،ونظرا لخطورة هذا القرار ومساسه بحریة تنقل الأجنبي، فالمشرع بموجب المادتین

من قانون 920وخلافا لما هو مقرر في المادة -القانون، قد منح لهمن نفس  32و

حق الطعن في قرار الإبعاد أمام قاضي الاستعجال -)3(الإجراءات المدنیة والإداریة

الإداري،وهذا اختصاص یقتضي الموازنة بین أمرین متعارضین،الأول یتعلق بضرورة 

ل، والثاني یتعلق بحق الدولة في إبعاده الاستعجال المقررة لحمایة حریة الأجنبي في التنق

.لدواعي النظام العام

من هذا المنطلق نتساءل عن مدى فعالیة تدخل قاضي الاستعجال الإداري في 

حمایة حریة تنقل الأجانب في الجزائر،وما هي السلطات التي یتمتع بها عند ممارسته للرقابة 

ولما كانت مسالة حمایة قاضي الاستعجال على قرارات الإبعاد في ظل قیود النظام العام؟،

لحریة تنقل الأجانب في الجزائر تتخذ طابعا قضائیا، فقد تم اختیار المنهج التحلیل في هذا 

البحث، وذلك من خلال تجمیع المادة العلمیة من نصوص قانونیة ودراسات فقهیة وأحكام 

.نظریة والعملیةقضائیة، ثم القیام بتحلیلها من أجل الوقوف على جوانبها ال
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والإجابة على الإشكالیة تقتضي التعرض إلى الموازنة بین حریة تنقل الأجانب 

، ثم التعرض إلى دور القاضي )المبحث الأول(وسلطة الإدارة في إصدار قرار الإبعاد

).المبحث الثاني(الإداري الاستعجالي في حمایة حریة التنقل

الأجانب وسلطة الإدارة في إصدار قرار الموازنة بین حریة تنقل :المبحث الأول

الإبعاد

، قد حاول الموازنة بین حریة 11-08إذا كان المشرع من خلال أحكام القانون رقم 

تنقل الأجانب في الجزائر من جهة، وسلطة الدولة في إبعادهم من جهة أخرى،متى رأت بأن 

والسكینة العامة والمصالح تواجدهم فوق أراضیها یمكن أن یمس بالنظام العام وأمن الدولة 

تستوجب التعرض -وحتى تصبح جلیة وظاهرة-الأساسیة والدبلوماسیة،فان هذه الموازنة

المطلب (لتحدید مفهوم حریة تنقل الأجانب،وبیان الأسس التي تقوم علیها وشروط تقریرها

ا خطرا ،ثم التعرض إلى سلطة الإدارة في إبعاد أي أجنبي ترى في وجوده داخل إقلیمه)الأول

).المطلب الثاني(علیها

مفهوم حریة تنقل الأجانب:المطلب الأول

یقتضي تحدید مفهوم حریة تنقل الأجانب، تعریف هذه الحریة وبیان الأساس 

القانوني الذي تقوم علیه، ثم بیان أهم الشروط التي یجب أن تتوافر في الأجنبي لتقریر تلك 

.الحریة

الأجانبتعریف حریة تنقل:الفرع الأول

تعتبر حریة التنقل بوجه عام من الحقوق الطبیعیة الأساسیة للإنسان، والمباحة 

بالتعبیر الشرعي، والتي قد تكون مستحبة بل وواجبة في بعض الحالات، وذلك بحسب 

المصالح التي تترتب عنها، ویقصد بها السماح للفرد بأن ینتقل من مكان إلى آخر داخل 

ة إلیها، دون خضوعه في ذلك إلى أي مانع أو قید إلا ما یفرضه بلاده وخارجها والعود

، ویقصد بحریة تنقل الأجنبي، حق الشخص في الذهاب والإیاب والإقامة، أي )4(القانون

الحركة داخل الدولة التي دخل إلیها بطریقة قانونیة بنیة الإقامة الدائمة، وحقه في الخروج 

یفائه للضوابط والشروط التي تشترطها الدولة المضیفة، منها والعودة إلیها متى شاء، مع است

.)5(شریطة أن لا یشكل وجوده تهدیدا للنظام العام وأمن الدولة وسلامتها

ومع أن هذه الحریة كانت في الماضي مطلقة، أي قبل شیوع وجود الحدود بین 

نظیمها بالشكل الدول، فإنها أصبحت خاضعة الیوم للقوانین الخاصة بكل دولة، حیث تتولى ت

، ولعل بعض القیود التي تفرضها بعض الدول على )6(الذي تعتبره ملائما لمصلحتها الوطنیة
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رعایاها أو على الأجانب القادمین إلیها، كانت وراء تأكید الأمم المتحدة على تكریس هذه 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 12الحریة في الفقرة الأولى من المادة 

"، فنصت على أن)7(لسیاسیةوا لكل فرد مقیم بصفة قانونیة ضمن إقلیم دولة ما الحق في :

".حریة الانتقال وأن یختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقلیم

ومع أن الفقرة الثالثة من هذه المادة، قد أخضعت هذه الحریات إلى القیود 

من الوطني أو النظام العام أو المنصوص علیها في القانون، والتي تعتبر ضروریة لحمایة الأ

بأن وجود الصحة أو الأخلاق أو حقوق وحریات الآخرین، فإنها تكون بذلك قد اعتبرت 

داخل إقلیم دولة،تبقى محكومة بالقانون الداخلي لهذه الدولة، "بصفة قانونیة"الأجنبي 

یجب أن تمتثل وبالتالي فالقیود التي یمكن لهذا القانون فرضها على حریة تنقل الأجنبي، 

لالتزامات الدولة الدولیة،وهي التزامات تتسم بطابع سلبي وایجابي في نفس الوقت، من 

عن انتهاك هذه الحریة، وباتخاذ التدابیر التشریعیة حیث كونها تلزم الدولة بالامتناع 

.والقضائیة والإداریة المناسبة من أجل الوفاء بهذه الالتزامات القانونیة

یتنقل الأجنبي :"تنص على أنه11-08من القانون 24كانت المادة والحال فإذا 

الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم الجزائري، دون المساس بالسكینة العامة، وذلك في 

، فالمشرع الجزائري یكون قد اعترف "إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانین الجمهوریة

ن القیود الواردة في هذا النص تعد ضروریة للمحافظة على للأجنبي المقیم بحریة التنقل، وأ

كیان الدولة وأمنها وسلامتها، وبالتالي فان عدم احترام الأجنبي لتلك القیود، قد یترتب عنه 

.إبعاده من الإقلیم الجزائري

شروط تنقل الأجانب في الجزائر:الفرع الثاني

أعلاه،وأن  11- 08ون رقم من القان24یستفاد من خلال الرجوع لنص المادة 

:الأجنبي الذي یتمتع بحریة التنقل في الجزائر، یجب أن تتوفر فیه عدة شروط

أن یكون الأجنبي مقیما في الجزائر، وهو ما یعنى استبعاد الأجنبي غیر :الأول

المقیم الذي دخل إلى الجزائر بصفة عابرة، أو الذي دخل إلیها بنیة الإقامة لمدة لا تتجاوز 

یوما، دون أن یكون له القصد في تثبیت إقامته، أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط 90

من نفس القانون، لأن المشرع ومع أنه 10مأجور به حسب التحدید الذي جاءت به المادة 

مقیمین وغیر مقیمین،فانه لم یكن دقیقا في استعمال :قد میز بین نوعین من الأجانب

وبمجرد دخوله إلى الجزائر بطریقة نظامیة یكون له المصطلحات،من حیث كون الأجنبي 

.الحق في حریة التنقل
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أن لا یمس الأجنبي المقیم في الجزائر بالسكینة العامة، وأحكام قانون إقامة :الثاني

الأجانب وقوانین الجمهوریة، ویبدو هذا الشرط أنه بمثابة قید على حریة تنقل الأجنبي، وهو 

جب أن یخضع في تصرفاته داخل الإقلیم إلى القوانین المطبقة على أمر طبیعي، فالأجنبي ی

.الوطنیین، وأن یحترم القانون الذي ینظم دخوله وإقامته وحركته، تحت طائلة إبعاده

أن یقدم المستندات أو الوثائق التي تثبت وضعیته عند كل طلب من :الثالث

من نفس القانون، وهذا حتى یتمكن 25الأعوان المؤهلین لذلك، وهذا الشرط أوجبته المادة 

الأعوان من معرفة الوضعیة القانونیة للأجانب داخل الدولة، وتعقب تحركاتهم، واتخاذ 

الإجراءات المناسبة في حالة انقضاء مدة إقامتهم، وفي هذه الحالة یتم حجز جواز أو وثیقة 

.)8(السفر بصفة مؤقتة إلى غایة الفصل في وضعیته

من 27رح للجهات الأمنیة بتغییر إقامته،وهذا شرط أوجبته المادة أن یص:الرابع

نفس القانون، وبمقتضاها فالأجنبي الذي یغیر مكان إقامته الفعلیة بصفة نهائیة أو مؤقتة 

أشهر، یكون ملزما بأن یصرح بذلك لدى الشرطة أو الدرك، أو بلدیة 06لمدة تتجاوز 

یوما السابقة، أو اللاحقة لوصوله إلى مقر  15د الإقامة القدیم والجدید، وذلك في میعا

الإقامة الجدیدة، وهذا الشرط یعد بمثابة التزام قانوني یقع على عاتق الأجنبي، وهو التزام 

یسمح لتلك الأجهزة من مراقبته واستدعائه عند الضرورة، وأن مخالفة الأجنبي لهذا الالتزام 

یبقى السؤال قائما حول سلطة الإدارة في ، ومع ذلك)9(یؤدي إلى تطبیق عقوبات جزائیة

.إبعاده

سلطة الإدارة في إصدار قرار الإبعاد:المطلب الثاني

الأصل أن للأجنبي حق مغادرة الدولة التي یقیم فیها في أي وقت یشاء، إلا أنه 

م یمكن للدولة أن تجبره على مغادرة إقلیمها، إذا كان تواجده بها یشكل خطرا على النظام العا

أو الأمن العام أو السكینة العامة، وقد تبنى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

منه نصت على أنه لا یجوز إخراج الأجنبي الذي یقیم في 13هذا الموقف، حیث المادة 

إقلیم الدولة، إلا تنفیذا لقرار مبني على نص في القانون وعندما تستدعي الأسباب الملزمة 

القومي، ویتضح من النص أن الإبعاد لم یعد حقا مطلقا للدولة، وإنما صار مقیدا للأمن

، وهذه مسألة تقتضي تحدید مفهوم الإبعاد،وحالاته أو أسبابه التي )10(بدواعي النظام العام

.أوردها المشرع الجزائري

مفهوم الإبعاد:الفرع الأول
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من 30حسب المادة -ةإذا كان المشرع الجزائري قد خول لوزیر الداخلی

سلطة بإبعاد الأجنبي بموجب قرار، فانه لم یضع أي تعریف لهذا الإبعاد، -11-08القانون

.مما یقتضي التعرض لتعریفه ثم التعرض لتمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة له

تعریف الإبعاد: أولا

سلامتها یعرف الإبعاد بأنه قرار تصدره السلطة العامة بالدولة لأسباب تتعلق ب

وأمنها الداخلي والخارجي، وتطلب بمقتضاه من الأجنبي المقیم مغادرة إقلیمها في مدة محددة 

، كما یعرف بأنه إجراء یتضمن )11(وأن لا یرجع إلیه، وإلا تعرض للجزاء والإخراج بالقوة

إخراج الشخص من إقلیم الدولة بغیر رضاه بمعرفة السلطة العامة، إذا ثبت بأن بقاءه فوق 

، ویعرف أیضا بأنه الأمر الذي توجهه )12(إقلیمها یشكل خطرا على أمنها الداخلي والخارجي

الدولة إلى أجنبي مقیم في بلادها، بأن یخرج مها في أجل قصیر، وإلا أكرهته على الخروج 

.)13(بالقوة

یستفاد من خلال هذه التعاریف،أنها وصفت الإبعاد بأنه قرار أو إجراء أو أمر، 

بعضها لم یمیز بین الأشخاص الذین یشملهم الإجراء وطنیین أم أجانب، غیر أن كما أن 

أعلاه،ولا یتخذ في 30الإبعاد هو قرار إداري یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة حسب المادة 

مواجهة الوطنیین،لأن الدولة تتحمل أعباء رعایاها، وتستفید من إقامتهم طبقا للمبادئ 

یتخذ في مواجهة الأجنبي الذي یشكل خطرا على أمن وسلامة الدولة، الدستوریة العامة، بل

یتضمن حثه على الخروج من إقلیمها في مدة یحددها القانون، تحت طائلة إخراجه 

بالقوة،ومع ذلك فقد ثار خلاف فقهي حول طبیعة سلطة الدولة في إبعاد الأجانب،فهل هي 

:ذا التساؤل انقسم الفقه إلى ثلاث اتجاهاتسلطة مطلقة أم مقیدة، وفي إطار الإجابة على ه

ذهب إلى القول بأن حق الدولة في إبعاد الأجانب هو حق مطلق ولیس الأول 

مقیدا، وبذلك یكون للدولة الحریة المطلقة في إبعاد الأجنبي من إقلیمها، وفقا للشروط 

الأجنبي فوق إقلیم المحددة في قوانینها الداخلیة، مؤسسین رأیهم على حجة مفادها، أن وجود 

الدولة یعد واقعة مادیة عارضة، ومن ثم یحق للدولة إبعاد الأجنبي طبقا لما تنص علیه 

ذهب إلى القول بأن للأجنبي الحق في الإقامة في إقلیم الدولة، ولا یجوز الثانيو. قوانینها

أما . إداري لها إبعاده إلا استنادا لأسباب عادلة وجدیة، وبناء على حكم قضائي ولیس قرار

فذهب إلى القول بأن للدولة الحق في إبعاد الأجنبي الذي یكون سببا في تعكیر صفو الثالث

.)14(الأمن والسكینة والنظام العام
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یبدو أن المشرع الجزائري قد تبنى الرأیین الأخیرین،وجعل دواعي الأمن والنظام 

، 11-08من القانون30أن المادة العامین والسكینة العامة بمثابة أسباب تبرر الإبعاد،حیث

قد أجازت لوزیر الداخلیة إصدار قرار إداري بإبعاد الأجنبي من الجزائر، إذا كان تواجده فوق 

إقلیمها یشكل إخلالا بالنظام العام أو الأمن العام أو السكینة العامة، أو أنه أصبح مقیما فیها 

ة إقامته، أو إدانته بجنحة أو بطریقة غیر شرعیة لأي سبب من الأسباب، كانقضاء مد

جنایة، كما أجاز للقضاء الجزائي إصدار أمر یتضمن إبعاده، وذلك كعقوبة تكمیلیة بمناسبة 

.)15(إدانته بجریمة

تمییز الإبعاد عن الإجراءات الأخرى المشابهة له:ثانیا

ي تستعمل الدولة العدید من الإجراءات التي تقطع علاقة الأجنبي بها،مما یؤدي ف

بعض الأحیان إلى تداخلها مع بعضها البعض،وعدم معرفة الإجراء الذي سلكته،لا سیما 

.إجراء الطرد والمنع من الإقامة

التمییز بین الإبعاد والطرد-1

یتماثل إجراء الإبعاد مع الطرد في كون كلاهما یؤدي إلى قطع علاقة الأجنبي مع 

:الدولة، غیر أنهما یختلفان من نواحي عدة

أن قرار الإبعاد یصدر من طرف وزیر الداخلیة، بینما قرار الطرد فهو إجراء شرطي :ولىالأ 

حتمي یتم تحت إشراف الشرطة، ویتخذ في شكل التدبیر الأمني الحال والتقدیري، ویصدر 

.)16(عن الوالي

أن الإبعاد یتم اللجوء إلیه في حالات عدیدة ناجمة أساسا عن خطأ من طرف :الثانیة

ي، والذي یؤدي إلى المساس بالنظام العام والأمن العام والمصالح الرسمیة الأجنب

والدبلوماسیة للدولة، أو نتیجة انتهاء مدة إقامته، أما الطرد فیتم اللجوء إلیه في حالة دخول 

الأجنبي إلى الإقلیم بطریقة غیر شرعیة أو یقیم فوق الإقلیم بطریقة غیر قانونیة، وفي هذه 

لمشرع الجزائري قد ماثل بین الإبعاد والطرد، لكون تلك الحالة في حد ذاتها الحالة یكون ا

.11-08من القانون 30تشكل سببا للإبعاد حسب نص المادة 

أن قرار الإبعاد یكون قابلا للطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة وهي :الثالثة

رد لا یمكن مبدئیا الطعن فیه مجلس الدولة وذلك بموجب دعوى إستعجالیة، بینما قرار الط

أمام القضاء، وذلك راجع لسكوت المشرع عن تقریر حق الأجنبي الطعن في قرارات 

.)17(الطرد



بلحیرش سمیر .أـ ـــــــــــــــــــــــــجزائري حمایة قاضي الاستعجال الإداري لحریة تنقل الأجانب في الجزائر

- 166 -

التمییز بین الإبعاد والمنع من الإقامة-2

یتمیز الإبعاد عن المنع من الإقامة، من حیث كون الإبعاد یعتبر إجراء إداري 

قتضیات النظام العام، وتطبق على الأجنبي فقط، بینما انفرادي، نتیجة إخلال الأجنبي بم

المنع من الإقامة یعتبر عقوبة تكمیلیة، تنطق بها الجهات القضائیة الجزائیة، وتصدر في 

مواجهة الأجنبي والوطني على حد سواء، كما أن المنع من الإقامة یمكن أن یكون بحظر 

، ویترتب علیه اقتیاد )18(التراب الوطنيتواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن أو فوق كامل 

.الأجنبي المحكوم علیه إلى الحدود بعد انقضاء عقوبته، فهي بذلك عقوبة تكمیلیة

وبهذا المعنى فالمنع من إقامة الأجنبي في التشریع الجزائري، یترتب علیه بقوة 

من 13المادة و  11-08من القانون 42القانون إبعاده إلى الحدود، نزولا عند حكم المادة 

.قانون العقوبات

أسباب إبعاد الأجنبي:الفرع الثاني

للدولة الحق في إبعاد الأجنبي الذي لا ترغب في تواجده فوق إقلیمها، صیانة 

لمصالحها السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الصحیة، غیر أنه یجب أن یكون 

له تعسفا وسوء استعمال للسلطة، وبالتالي الإبعاد مؤسسا على سبب یبرره، وإلا كان استعما

22حسب المواد -فان سلطة الدولة في إبعاد الأجانب لم تعد مطلقة، بل أنها قد أصبحت

.مقیدة بعدة أسباب-11-08من القانون 32و 31و 30و

تهدید النظام العام وأمن الدولة: أولا

الأسباب المؤدیة إلى یشكل تهدید الأجنبي للنظام العام وأمن الدولة من بین أهم 

، وهي حالة واسعة جدا، لأن 11-08من القانون 30إبعاده، وهي حالة نصت علیها المادة 

مفهوم النظام العام واسع جدا وغیر محدد، فالدولة بإمكانها اللجوء دائما إلى دواعي النظام 

نى أن لها سلطة العام،وذلك لتبریر إبعاد الأجنبي الذي لا ترغب في بقائه داخل إقلیمها، بمع

تقدیریة واسعة في التحجج بالنظام العام، وهو ما یشكل في العدید من الأحیان اعتداء على 

حریة الأجنبي في التنقل، والتعسف في استعمال السلطة، وهي السلطة التي تتسع أكثر في 

الحالات الاستثنائیة، والقاضي الذي یعرض علیه قرار الإبعاد یجد صعوبة في رقابته، 

.خاصة وأن السلطة التقدیریة للإدارة تعد قیدا على سلطاته

غیر أنه وإن كانت فكرة النظام العام أداة في ید الإدارة للتحجج بها في إبعاد 

الأجنبي، فانه لا یمكنها أن تستفید منها، إلا إذا كان هناك نص في القانون یقررها، وأن 

.)19(حقیقه من وراء قرار الإبعادتثبت الإدارة مشروعیة الهدف الذي تصبوا إلى ت
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الحكم على الأجنبي بعقوبة سالبة للحریة في جنایة أو جنحة:ثانیا

تتحقق هذه الحالة عند متابعة الأجنبي جزائیا لارتكابه جنحة أو جنایة، وإدانته 

بموجب حكم أو قرار نهائي بعقوبة سالبة للحریة، ففي هذه الحالة یصدر وزیر الداخلیة قرارا 

ضمن إبعاده من الإقلیم الجزائري، وینفذ علیه بإتباع الإجراءات المنصوص علیها یت

، كما یمكن إبعاد الأجنبي بموجب حكم جزائي متضمن 11-08من القانون 31بالمادة

عقوبة تبعیة أو تكمیلیة كالمنع من الإقامة، حیث یبعد الأجنبي في هذه الحالة بمجرد نفاذ 

.عقوبة الحبس النافذ

عدم مغادرة الإقلیم الجزائري في المیعاد المحدد: اثالث

تنطبق هذه الحالة على الأجنبي الذي كان مقیما في الجزائر بطریقة قانونیة، إذ أنه 

وبمجرد انتهاء مدة إقامته دون تجدیدها، أو یصبح غیر مستوف لشروط منحها،كانتهاء مدة 

مقیم في أي لحظة، ویعذر من أجل الدراسة مثلا أو مدة عقد العمل، تسحب منه بطاقة ال

یوما،تسري ابتداء من تاریخ تبلیغه بالإجراء 30مغادرة الإقلیم الجزائري طواعیة في میعاد 

، فإذا رفض )20(یوما إضافیة بطلب مبرر15الذي یمكن وبصفة استثنائیة تمدیده إلى 

صلیة والإضافیة في مغادرة الإقلیم طواعیة، بعد انتهاء المدة الأ-الذي تم اعذاره-الأجنبي

حالة تمدیدها، یصدر وزیر الداخلیة قرارا إداریا یتضمن إبعاده عن الإقلیم الجزائري، إلا إذا 

.صادفته قوة قاهرة منعته من المغادرة

على أن یلاحظ هنا،أنه في جمیع هذه الحالات، فلا تمنح للأجنبي سوى مهلة 

قلیم الجزائري طواعیة، وبعد انتهاء هذه یوما من أجل مغادرة الإ15ساعة و48تتراوح بین 

المدة ینفذ علیه قرار الإبعاد جبرا، إلا إذا طعن في قرار الإبعاد أمام قاضي الاستعجال 

الإداري، ففي هذه الحالة یوقف تنفیذ قرار الإبعاد بقوة القانون إلى غایة الفصل في 

.)21(الدعوى

تعجالي في حمایة حریة تنقل الأجانبدور القاضي الإداري الاس:المبحث الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قد 920إذا كان المشرع بموجب المادة 

أعطى للقاضي الإداري الاستعجالي سلطة الأمر بجمیع التدابیر الضروریة الكفیلة بحمایة 

بق على حریات الأفراد الأساسیة،متى كان هناك اعتداء من طرف الإدارة،وهو نص یط

یعد هو الإطار التشریعي الخاص بتنظیم دخول 11-08الوطني والأجنبي،فالقانون رقم 

، بسلطة )22(وإقامة الأجانب في الجزائر،من حیث كونه قد زود قاضي الاستعجال الإداري
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التدخل لحمایة حریات الأجانب من اعتداء الإدارة، والذي قد یصل إلى حد قطع علاقته 

.صدار قرار إداري یتضمن إبعاده عن الإقلیم الجزائريبالدولة عن طریق إ

ولما كان الأمر هنا یتعلق بدعوى استعجالیه، فلیس ثمة ما یحول دون استفادة 

من قانون الإجراءات المدنیة 920الأجنبي من خصوصیة الإجراءات التي قررتها المادة 

وى،وبالتالي فسلطات القاضي والإداریة،لا سیما المواعید المتناهیة القصر للفصل في الدع

من قانون الإجراءات 920الإداري الاستعجالي واسعة،منها ما هو منبثق من نص المادة 

، والتي قد تصل إلى حد إلغاء قرار 11-08المدنیة والإداریة، ومنها ما هو مقرر بالقانون 

).المطلب الأول(الإبعاد 

على منحها للقاضي الإداري 11-08وعلى الرغم من السلطات التي نص القانون 

الاستعجالي في إطار الرقابة قرار الإبعاد، إلا أنها إلى حد ما تعتبر محدودة، وذلك راجع 

إلى منح القانون أعلاه الإدارة سلطة واسعة في اللجوء إلى الإبعاد، وتبنیه مصطلحات 

تدخله فضفاضة وواسعة، إضافة إلى قیود إجرائیة أخرى قد تأثر بالسلب على فعالیة

).المطلب الثاني(

سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في مواجهة قرار الإبعاد:المطلب الأول

للأجنبي الذي یصدر في حقه 11-08من القانون  32و 31سمحت المادتان 

أیام من 05قرارا بالإبعاد،أن یلجأ إلى القاضي الإداري الاستعجالي للطعن فیه في میعاد 

.32یوما بالنسبة للحالات المذكورة بالمادة 30تمدید مدة الطعن إلى تاریخ تبلیغه، مع

غیر أن المادتان أعلاه، لم تحددا میعاد اللجوء إلى القاضي المستعجل في حالة 

عدم تبلیغ قرار الإبعاد، وفي هذا المقام یمكن القول أن المتعارف علیه ونظرا للطبیعة 

ء إلیه لطلب الحمایة المستعجلة في آجال معقولة، الخاصة للقضاء الاستعجالي، فیجب اللجو 

غیر أن عدم اللجوء للقضاء في حالة عدم التبلیغ لا یترتب علیه إطلاقا تصریح القاضي 

بعدم الاختصاص النوعي لعدم توافر حالة الاستعجال مثلا، لكون النصین أعلاه اشترطا 

.د بالسریانتبلیغ القرار للمعني، وهو التاریخ الذي یبدأ فیه المیعا

ومهما یكن من أمر، فالمشرع سمح للقاضي الإداري الاستعجالي الأمر بوقف تنفیذ 

من قانون 919قرار الإبعاد، خارقا بذلك الشروط المحددة لوقف التنفیذ بموجب المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، كما سمح له تخطي حدود اختصاصه كقاضي استعجال 

الإبعاد، وهذه الحالة تعد استثنائیة، حاول المشرع من خلالها الخروج وتصریحه بإلغاء قرار 

.عن القواعد الكلاسیكیة لاختصاص قاضي الاستعجال، وهو ما سیفصل في الموضع التالي
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عن سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في إلغاء قرار الإبعاد:الفرع الأول

من القانون 31الرابعة من المادة یستفاد من خلال الرجوع لنص الفقرتین الثالثة و 

، وأن المشرع قد أجاز للأجنبي موضوع قرار وزیر الداخلیة المتضمن الإبعاد، أن 08-11

یرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإداریة، وذلك في أجل أقصاه 

یوما من 20أیام من تاریخ تبلیغ القرار، ویفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه 05

.تاریخ تقدیم الطعن

والواضح من خلال هذا النص،أنه قد خرج عن القواعد العامة المتعلقة 

بالاختصاص المنعقد لقضاء الاستعجال، والتي تفرض اتخاذه لمجرد تدابیر وقتیة لا تمس 

بأصل الحق،واعتمد قواعد جدیدة خاصة بهذا النوع من المنازعات، تتمثل في منح قاضي 

جال سلطة إلغاء قرار الإبعاد، لأن النص المتقدم ومع أنه لم یحدد صراحة السلطات الاستع

، وهو یفید منح "الطعن" التي یتمتع بها قاضي الاستعجال،فانه استعمل مصطلح

الاختصاص لقاضي الاستعجال للفصل في جوهر النزاع، حیث یمكن له الخوض في 

، وهذا اختصاص غیر )23(لقانونیة والواقعیةموضوع القرار، وتقدیر مدى احترامه للقواعد ا

مألوف ضمن سلطات قاضي الاستعجال الإداري المنصوص علیها بأحكام قانون الإجراءات 

.المدنیة والإداریة

ذلك أنه ومن المتعارف علیه،أن سلطة القاضي الإداري في مجال دعوى 

داري المطعون فیه، دون الإلغاء،تتمیز باقتصارها على إمكانیة القضاء بإلغاء القرار الإ

تعدیله لهذا القرار الملغى أو استبداله، كما یكون للحكم الصادر فیها حجیة مطلقة في 

، وبهذا فهي دعوى موضوعیة توجه ضد قرار إداري تنظیمیا كان أو )24(مواجهة الكافة

فردیا،كما أنها لا تكون في مواجهة خصم معین بل توجه إلى القرار ذاته، وتقتصر سلطة 

القاضي فیها على رقابة المشروعیة، والنطق إما بإلغاء القرار المتسم بأحد عیوب 

.المشروعیة، وإما برفض هذه الدعوى، دون أن یتجاوز ذلك إلى اتخاذ أي إجراء آخر

، 11-08من القانون رقم31ومهما یكن من أمر، فإذا كان المشرع بموجب المادة

ستعجال الإداري، ومنح له السلطة لإلغاء قرار قد تبنى مخالفة ضوابط اختصاص قضاء الا

الإبعاد، فان هذا التوجه یؤدي وظیفة مزدوجة، فمن جهة أولى فهو یعد مبررا بفكرة الأمن 

العام المقررة لحمایة المصالح الأساسیة للمجتمع، ومن جهة ثانیة فهو یستجیب لضرورة 

ي الاستعجال الإداري، ومع أنه الاستعجال المقررة لحمایة حریة تنقل الأجنبي، لأن قاض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بسلطات عدیدة في مجال 920یتمتع بحكم المادة 
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حمایة الحریات الأساسیة، كسلطة توجیه الأوامر للإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه، وهي 

وانحسار سلطات تحافظ على ضوابط الاستعجال،لا سیما عدم مساسها بأصل الحق،

حجیتها إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع، فان دواعي النظام العام تبقى مرجحة على 

.حمایة الحریات الأساسیة في حالة التعارض بین المصلحتین

سلطة وقف تنفیذ قرار الإبعاد:الفرع الثاني

، قد منح لقاضي 11-08من القانون32/3إذا كان المشرع بمقتضى المادة

الإداري سلطة وقف تنفیذ قرار الإبعاد بصفة مؤقتة، فهي سلطة جاءت مشروطة الاستعجال 

بحالة الضرورة القصوى، والتي تعد بالدرجة الأولى كحالات إنسانیة، لأن تنفیذ قرار الإبعاد 

قد تنجم عن أضرار لا یمكن تلافیها في المستقبل، وهذه مسألة تقتضي الوقوف عند هذه 

.وقف التنفیذالحالات،وشروط قبول طلب 

حالات الضرورة القصوى المبررة لطلب وقف تنفیذ قرار الإبعاد: أولا

المتقدمة،وأنها جاءت بمجموعة من الحالات 32یستفاد من خلال الرجوع للمادة 

لوقف تنفیذ غیر محددة على سبیل الحصر، تشكل سببا لتدخل قاضي الاستعجال الإداري

قرار الإبعاد بصفة مؤقتة، وهي حالات إنسانیة تتعلق بالقاصر،وبمقتضاها یجوز للأب 

الأجنبي أو الأم الأجنبیة لطفل جزائري قاصر مقیم بالجزائر، إذا أثبت أنه یساهم في تربیة 

عاد هذا الطفل القاصر، أن یلجأ إلى قاضي الاستعجال الإداري للمطالبة بوقف تنفیذ قرار الإب

الصادر في مواجهته، وبهذا فغایة المشرع من وراء هذه الحالة تكمن في حمایة مصالح 

من قانون 07الطفل القاصر، والحامل الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر حسب المادة 

.، ولیس حمایة لمصالح أحد والدیه الأجنبي الجنسیة محل قرار الإبعاد)25(الجنسیة

ي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد، أن یلجأ بواسطة الولي أو كما یجوز للأجنب

الوصي إلى قاضي الاستعجال الإداري للمطالبة بوقف تنفیذ قرار الإبعاد، وتتحقق هذه الحالة 

في الجزائري القاصر الذي له جنسیة أخرى أجنبیة أصلیة، وأذن له بموجب مرسوم بالتخلي 

من قانون الجنسیة، فیصبح في نظر القانون  2فقرة  18عن الجنسیة الجزائریة حسب المادة 

أجنبي، وكذلك القاصر الذي جرد أبویه من الجنسیة الجزائریة في حالة امتداد التجرید له 

.من قانون الجنسیة 2فقرة  24حسب المادة  

ویمكن للأجنبي الیتیم القاصر الذي صدر في حقه قرار الإبعاد، أن یستفید من 

ذه الحالة تطرح من الناحیة العملیة إشكالیة تتعلق برافع الدعوى، ما دام نفس الإجراء، وه

الأمر یتعلق بالأجنبي القاصر الیتیم الأبوین، ومن حیث كونه لا یتمتع بأهلیة التقاضي، 
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فالشخص المخول برفع الدعوى نیابة عنه في ظل غیاب الولي والوصي هو المقدم الذي 

ب أحد أقاربه،أو ممن له مصلحة،أو من النیابة العامة تعینه المحكمة، إما بناء على طل

.)26(من قانون الأسرة99نزولا عند حكم المادة 

وتبقى الحالة الأخیرة المدرجة ضمن الحالات الإنسانیة،والتي أجاز فیها النص 

المتقدم تقدیم طلب وقف تنفیذ قرار الإبعاد، تلك المتعلقة بالمرأة الحامل وقت صدور قرار 

اد، ولعل الغایة من ذلك تكمن في حمایة مصالح الجنین الذي یمكن أن یكون من أب الإبع

جزائري، وبذلك فهو یحمل الجنسیة الجزائریة الأصلیة بقوة القانون في حالة میلاده حیا، 

وعلى هذا الأساس فإذا كان من حق الدولة إبعاد والدته لأي سبب كان، فلیس لها أن تبعده 

.یس أجنبيباعتباره جزائري ول

مدى خضوع دعوى وقف تنفیذ قرار الإبعاد للشروط العامة للاستعجال:ثانیا

من قانون  921إلى 918وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المواد 

الإجراءات المدنیة والإداریة،فلا تقبل دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، إلا إذا كانت 

من نفس القانون،فضلا 13لمنصوص علیهما في المادة مستوفیة لشرطي الصفة والمصلحة ا

عن الشروط المتعلقة بقیام حالة الاستعجال، وعدم مساس طلب وقف التنفیذ بأصل 

الحق،ورفع دعوى موضوع موازیة لدعوى وقف التنفیذ، ووجود وجه خاص من شأنه إحداث 

.شك جدي حول مشروعیة القرار

أعلاه،قد 32المشرع من خلال نص المادة لكنه وخروجا عن هذه القواعد العامة،ف

استغنى عن هذه الشروط، رغم أن الأمر یتعلق بحالة من حالات الاستعجال القصوى 

من قانون الإجراءات المدنیة  02فقرة  921المتعلقة بالتعدي،وهي حالات محكومة بالمادة 

ة في هذا النص والإداریة،بما یعني وأنه قد ماثل بین حالات الاستعجال القصوى الوارد

العام،والتي تبرر وقف التنفیذ عند استیفاء الشروط المتقدمة، وحالات الضرورة القصوى 

أعلاه،والتي تبرر وقف التنفیذ من 11-08من القانون32المنصوص عنها بأحكام المادة 

.دون تلك الشروط

ل وما یؤكد هذا الطرح، أن مجرد الطعن في قرار الإبعاد أمام قاضي الاستعجا

، یوقف تنفیذ قرار الإبعاد بصفة آلیة، بما یعني 11-08من القانون 31الإداري طبقا للمادة 

وأنه قد جعل للطعن في قرار الإبعاد أثرا موقفا،وبالتالي فلم تعد هناك أیة ضرورة لرفع دعوى 

وقف التنفیذ،لأن إجراء رفع دعوى الإلغاء وحده كفیلا بوضع حد لقرار الإبعاد إلى غایة 

32على أن یلاحظ هنا أنه وفیما یخص دعوى وقف تنفیذ قرار الإبعاد،فالمادة لفصل فیها،ا
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، بما یعني وأنه كلما تعلق قرار "الضرورة القصوى"من نفس القانون قد عبرت عنه بمصلح

الإبعاد بأحد الأشخاص المذكورین في هذا النص، كلما شكل ذلك ضرورة قصوى أو حالة 

.قاضي الاستعجال الإداري للأمر بوقف تنفیذ قرار الإبعادإستعجالیة، تبرر تدخل

قیود سلطة قاضي الاستعجال الإداري في حمایة حریة تنقل :المطلب الثاني

الأجانب

رغم السلطات غیر المألوفة الممنوحة لقاضي الاستعجال الإداري من أجل حمایة 

أ بممارسة الرقابة بشأن حریة الأجانب في التنقل، وهي سلطات تسمح له من حیث المبد

تعسف الإدارة في إصدار قرار الإبعاد، فان هذه السلطات تبقى محدودة، نظرا للسلطة 

التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة في إصدار قرار الإبعاد من جهة، وللمفاهیم الواسعة لمدلول 

لقضاء منها من جهة أخرى،وهذه مسألة كانت ل11-08النظام العام التي تبناها القانون 

مواقف متباینة،مما یقتضي التعرض لاتساع سلطة الإدارة في تسبیب قرار الإبعاد وتبني 

.النصوص لمفاهیم واسعة،ثم التعرض لموقف القضاء من تبریر الإبعاد بفكرة النظام العام

اتساع سلطة الإدارة في تسبیب قرار الإبعاد وتبني النصوص :الفرع الأول

لمفاهیم واسعة

،قد خول للدولة سلطات واسعة في تنظیم عملیة دخول 11-08كان القانون إذا

طبیعة حریة التنقل في حد الأجانب إلى الإقلیم الجزائري والإقامة والتنقل فیه، فان ذلك یرجع ل

أمام هذه -ذاتها من جهة، ومقتضیات النظام العام من جهة أخرى،إذ یستحیل على المشرع

منهاجا أو یعین مسارا مسبقا تلتزم به الإدارة في مباشرة أن یحدد-المصالح المتعارضة

اختصاصاتها لدواعي المصلحة العامة، أو أن یرسم لها الموقف الواجب اتخاذه، والقرار 

الواجب إصداره لمواجهة كل حالة أو ظرف على حدة، لأنه لا یتنبأ بالظروف التي ستحیط 

ي هذا المیدان، سوف یؤدي إلى إعاقتها عن بكل تصرف، وبالتالي فإن تقیید سلطة الإدارة ف

،بما یعني وأن السلطات )27(القیام بوظائفها الأساسیة وفي الحفاظ على أمنها وسلامتها

.الممنوحة لقاضي الاستعجال،تبقى مرهونة بمراعاة هذه الاعتبارات

ومما یؤكد محدودیة سلطة القاضي في بسط رقابته على مشروعیة قرار 

النشاطات "كمصطلح 11-08وعة من المصطلحات الواردة في القانونالإبعاد،غموض مجم

، وهي مصطلحات "المنافیة للأخلاق أو السكینة العامة أو التي تمس المصالح الوطنیة

شاسعة تؤدي العدید من المعاني،وقد تلجأ إلیها الإدارة لتأسیس قرار الإبعاد، فالنشاطات 

و السلوكات المشینة التي تصدر من الأجنبي، والتي المنافیة للأخلاق مثلا هي تلك الأفعال أ
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لا تتلاءم مع عادات وتقالید وقوانین الجمهوریة، كإسهام الأجنبي في إفساد أخلاق الشباب 

.الوطنیین نتیجة لشذوذه الجنسي

، فهو مصطلح "تهدید النظام العام "وإذا كان المشرع قد استعمل أیضا مصطلح 

ب تقدیرها،مما قد یؤدي إلى الاعتداء على حریة تنقل الأجنبي، یمكن للإدارة أن تفسره حس

ومن تم إصدارها لقرار بإبعاده،ولو كانت نشاطاته لا تشكل خطرا على الدولة،إذ یعتبر النظام 

العام أحد أهم الأسباب الموجبة لإبعاد الأجنبي،وهو مصطلح عادة ما تنأى التشریعات عن 

مما یعطي للإدارة سلطة واسعة في استعماله،متى تعریفه،أو حتى تحدید بعض عناصره،

رأت أن وجود أجنبي فوق أراضیها غیر مرغوب فیه، وبصرف النظر عما إذا كان ذلك 

یشكل بالفعل تهدید للنظام العام،أو أن الضرر الحاصل من هذا التواجد قد تحقق فعلا، أو 

.ن الجسامةأن التهدید إذا كان موجودا بالفعل،قد وصل إلى درجة معینة م

موقف القضاء من تبریر قرار الإبعاد بفكرة النظام العام:الفرع الثاني

لم یشكل اتساع سلطات الإدارة في تسبیب قرار الإبعاد،وغموض مفهوم مصطلح 

النظام العام عائقا دون القضاء في فرض رقابته على القرارات الإداریة المقیدة للحریات 

بسط رقابته إما على الوجود المادي للوقائع التي تستند الشخصیة بوجه عام،حیث عمل على

إلیها القرارات الإداریة، وإما على التكییف القانوني لهذه الوقائع، ومدى استجابة الإجراء 

الماس بإحدى الحریات الأساسیة لمبدأ اللزوم والتناسب، ومن تم التوصل لتحدید ما یعد من 

ا الموقف سواء على مستوى القضاء المقارن،أو على النظام العام، مما یقتضي التعرض لهذ

.مستوى القضاء الجزائري

موقف القضاء المقارن من تبریر قرار الإبعاد بفكرة النظام العام: أولا

إذا كان القضاء الإداري في العدید من الدول،قد استقر على بسط رقابته على 

،فان موقف القضاء في كل من فرنسا القرارات الإداریة الماسة بحریة تنقل وإقامة الأجانب

والمغرب ومصر،یعد الأقرب لموقف القضاء في الجزائر، مما یقتضي الاقتصار على موقف 

.القضاء في هذه الدول من تبریر قرار إبعاد الأجانب بفكرة النظام العام

موقف القضاء الفرنسي-)1

صادرة من السلطة مارس مجلس الدولة الفرنسي رقابته على القرارات الإداریة ال

الإداریة بشأن حریة تنقل الأجانب وإقامتهم في فرنسا، حیث اعتبر بأن سلوك الأجنبي یكون 

فیه تهدید للنظام العام وأمن الدولة،إذا كانت هناك أسباب جدیة، توحي بأن هذا الأجنبي 

، على اتصال مستمر ومنتظم بالأشخاص أو المنظمات التي تحرض على الأعمال الإرهابیة
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أو تیسرها أو تشارك فیها أو تدعمها وتعممها عند نشرها، عندما یكون هذا النشر مصحوبا 

بمظهر من مظاهر التقید بالإیدیولوجیة المعرب عنها، أو التمسك بالرسائل التي تحرض 

.)28(على ارتكاب أعمال إرهابیة أو الدعوة إلى مثل هذه الأعمال

ولة الفرنسي لم یمیز بین النظام العام واضح من خلال هذا القرار،أن مجلس الد

وبین أمن الدولة رغم اختلاف المفهومین،وذلك من منطلق أن الأمن العام یعد جزءا من 

النظام العام،كما أنه لم یتمكن من حصر الحالات التي تدخل في مفهوم النظام العام، أو في 

ت التي یمكن أن تشكل في مفهوم أمن الدولة، بل أنه قد اكتفى بتعداد مجموعة من الحالا

حال ثبوتها تهدیدا لأمن الدولة، وهي الأفعال الإرهابیة، ویكون بهذا قد رجح مصلحة 

.المجتمع الفرنسي على حریة تنقل وإقامة الأجنبي

موقف القضاء المغربي-)2

اعتبرت المحكمة الإداریة بالرباط في المغرب،بأن القرارات الصادرة في إطار رفض 

قامة الأجانب وإبعادهم، وإن كانت غایتها حمایة النظام العام، فإنها لا تستهدف الترخیص بإ

في جمیع الأحوال حمایة الأمن الداخلي والخارجي للدولة، لكون مفهومه مختلف وأقل اتساعا 

من مفهوم النظام العام، خاصة أن رفض الترخیص قد یكون ناتجا عن مجرد عدم استیفاء 

و لأي سبب آخر غیر ذي اتصال بأمن الدولة، وحتى في الأحوال الملف لوثیقة معینة، أ

التي یكون فیه الرفض مؤسسا على تهدید وجود الشخص الأجنبي بتراب المملكة للنظام 

، كما استند إلى ذلك الوكیل القضائي للمملكة 03-02من القانون رقم 16العام،طبقا للمادة 

شخص خطیر على أمن الدولة، من منطلق أن في النازلة، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أنه

النظام العام یشمل جمیع القواعد العامة التي ترسخ لدى المجتمع الاعتقاد بكونها أساسیة، 

وخرقها یشكل تهدیدا لاستقراره وقیمه الأخلاقیة والدینیة، ویدخل في نطاقه القواعد القانونیة 

تتم في شق منها عن طریق ...یة قواعدهالآمرة والأعراف والقیم العلیا المشتركة،وأن حما

وهو جزء من النظام العام ..حمایة مصالح أقل أهمیة من الأمن الداخلي والخارجي للدولة

المعتبرة قواعده أشمل، ولذلك فإن تمسك الإدارة بكون قرار رفض التجدید ومن تم 

جمیع الأحوال الإبعاد،یستند إلى تهدید وجود الشخص الأجنبي للنظام العام،لا یبرر في 

امتناعها عن تعلیل هذا القرار على أساس المساس  بأمن الدولة لاختلاف المفهومین،من 

منطلق أنه لیس كل تهدید للنظام العام ینطوي على تهدید للأمن الخارجي والداخلي 

.)29( للدولة



بلحیرش سمیر .أـ ـــــــــــــــــــــــــجزائري حمایة قاضي الاستعجال الإداري لحریة تنقل الأجانب في الجزائر

- 175 -

واضح من خلال هذا الحكم،أن القضاء الإداري المغربي قد اعتبر بأن الحالات أو 

قائع التي تبرر للإدارة اتخاذ قرار الإبعاد،هي الوقائع التي تهدد الأمن الداخلي والخارجي الو 

للدولة،بما یعني وأن مجرد تبریر الإدارة لقرار الإبعاد بفكرة النظام العام،لا یعد دائما كافیا 

قد نزع لتبریر مثل هذا القرار الماس بحریة تنقل وإقامة الأجنبي،ویكون القضاء المغربي بهذا

.نحو الموازنة بین حریة الأجنبي في التنقل والإقامة وبین حمایة مصلحة المجتمع

موقف القضاء المصري-)3

رقابتها على الوجود -ومنذ الخمسینات-فرضت محكمة القضاء الإداري المصري

امة المادي للوقائع، فیما یتعلق بسلطة الإدارة التقدیریة في تجدید إقامة الأجانب ذوي الإق

أنه لا یوجد ما یلزم جهة الإدارة بتجدید إقامتهم، طالما خلا قرارها من :"المؤقتة، حیث قضت

إساءة استعمال السلطة، وأنه یتعین على الأجنبي أن یغادر الأراضي المصریة عند انتهاء 

مدة إقامته، ما لم یكن قد حصل قبل ذلك على ترخیص من وزارة الداخلیة بمد مدة إقامته 

.)30("ب جدیة یبدیهالأسبا

وعند ممارسة نفس المحكمة للرقابة على قرارات الإبعاد، اعتبرتها من التدابیر 

إذا :"الخاصة بالأمن الداخلي للدولة، ولیست عملا من أعمال السیادة، حیث قضت على أنه

كانت إقامة الأجنبي خلسة بطریق الخفاء، وبغیر ترخیص قانوني صحیح صادر من 

ة، فإنها تكون غیر مشروعة، وبالتالي لا یجوز ترتیب أي أثر قانوني السلطات المختص

.)31("علیها

والذي یظهر من خلال مثل هذه الأحكام،أن القضاء الإداري في مصر،قد اعتد 

بالوجود المادي للوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قرار عدم تجدید الإقامة أو 

لطة تقدیریة في عدم تجدید الإقامة للأجنبي،على أن لا یكون الإبعاد، واعتبر بأنها تتمتع بس

قرار الرفض مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة، وأن قرارات الإبعاد تندرج ضمن التدابیر 

الماسة بالأمن الداخلي للدولة،ویكون القضاء الإداري المصري بهذا قد رجح دواعي الأمن 

.انبالعام على حمایة حریة تنقل وإقامة الأج

موقف القضاء الجزائري من تبریر قرار الإبعاد بفكرة النظام العام:ثانیا

قد مارس رقابته -وعلى غرار القضاء المقارن-إذا كان القضاء الإداري في الجزائر

على القرارات الإداریة الصادرة بشأن حریة تنقل وإقامة الأجانب في الجزائر،فان الموقف 

.ریان قانون الإجراءات المدنیة القدیمالمتخذ من طرفه كان في ظل س
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ذلك أن المحكمة العلیا وفي ظل سریان قانون الإجراءات المدنیة القدیم،قضت 

إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبث في القضایا :"بأنه

ضیات الإداریة، مختص باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال،فان مقت

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة المخولة له ذلك،قد استثنت من نطاق 171المادة

اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام،ومن ثمة وجب اعتبار قرار المنع من 

الإقامة،تدبیرا أمنیا صادرا عن مصالح الأمن العام،ومتخذا ضمن نطاق الصلاحیات الموكلة 

الأمر الاستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامیة إلى إلیها،مما یتعین تأیید

.)32("تأجیل قرار المنع من الإقامة

واضح من خلال هذا القرار،أن المحكمة العلیا قد اعتدت بالوجود المادي للوقائع 

التي استند إلیها قرار المنع من الإقامة ومن دون مناقشة،واعتبرت بأن قاضي الاستعجال 

داري غیر مخول بحكم القانون من بسط رقابته على القرارات الإداریة المتضمنة المنع من الإ

الإقامة لدواعي النظام العام، وهو ما یحول دون تكییف قاضي الاستعجال الإداري لهذه 

الوقائع، كما یحول دون تحققه من مدى استجابة إجراء المنع من الإقامة لمبدأ اللزوم 

.والتناسب

خاتمة

ختاما لهذا البحث، یمكن القول بأن حریة التنقل تعد من ضمن الحریات و 

الشخصیة اللصیقة بالإنسان، بل أنها تعد من الحریات الأساسیة التي ترتكز علیها باقي 

الحریات العامة الأخرى،فمن دون ممارسة الإنسان لها یتعذر علیه ممارسة غیرها من 

ي، ومع ذلك فهي لیست مطلقة،بل أنها تعد من الحریات،وهي مكفولة للأجنبي كما للوطن

.الحریات النسبیة المقیدة،وذلك بموجب نصوص دستوریة أو تشریعیة

،قد كفل حریة التنقل بموجب نص صریح هو المادة 1996أن الدستور الجزائري لسنة

منه، ومع أن هذا النص لم یقید ممارستها بأي قیود، فان ذلك لا یعني وأنه قد أطلق 55

جنبي كما للوطني ممارستها ومن دون قیود، بل أن هذه الحریة یمكن أن تخضع للتقیید للأ

بموجب قانون حمایة للنظام العام، على أن لا تمس تلك القیود بجوهر حریة تنقل وإقامة 

.الأجنبي

أن المشرع الجزائري ومع أنه قد أخضع حریة تنقل الأجانب في الجزائر لبعض 

في إقامته بالجزائر،وعدم مساسه بالسكینة العامة وأحكام قانون إقامة الشروط، وهي المتمثلة 

الأجانب وقوانین الجمهوریة، وتقدیمه للمستندات التي تثبت وضعیته عند كل طلب من 
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الأعوان المؤهلین،وتصریحه للجهات الأمنیة بتغییر إقامته،فهي شروط أو قیود منصوص 

.نظام العامعلیها في القانون،وتعد ضروریة لحمایة ال

غیاب التحدید الدقیق لمفهوم النظام العام،قد یؤدي إلى تقلیص الغرض من تقریر نأ

الحمایة المستعجلة للمتضرر من قرار الإبعاد،نظرا لقابلیة هذا المفهوم للاتساع والضیق 

حسب الظروف السائدة في المجتمع، كما أنه یخدم المصلحة العامة للمجتمع، وعلیه لا 

ه في دائرة دون أخرى، فهو شيء نسبي ومرن یصعب تحدیده تحدیدا مطلقا یمكن حصر 

.وتعمیمه على جمیع الحالات وفي جمیع الأزمنة

أن المشرع الجزائري ومع أنه قد أجاز للسلطة الإداریة إصدار قرار بإبعاد 

ها الأجنبي،عند إخلال هذا الأخیر بشروط تنقله وإقامته في الجزائري،فانه قد أخضع ممارست

لتلك السلطة لرقابة قاضي الاستعجال الإداري، وزوده بالعدید من السلطات،قد تصل إلى حد 

إلغاء قرار الإبعاد أو الأمر بوقف تنفیذه، إذا كانت الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها عند 

إصداره، بما یؤدي إلى الحمایة القضائیة لحریة الأجنبي في التنقل والإقامة المكفولة بموجب

.القانون

یفرض رقابته -في كل من فرنسا ومصر والمغرب وحتى الجزائر-أن القضاء الإداري

على ما تتخذه السلطة الإداریة من تدابیر بالقدر اللازم،وفي إطار الموازنة بین حریة تنقل 

وإقامة الأجنبي وبین الحفاظ على متطلبات الأمن والنظام العام والمصالح العلیا 

الذي لاتصل فیه تلك التدابیر إلى حد الانتقاص من هذه الحریة أو للمجتمع،وبالشكل

  .إهدارها

:الهوامش

96/438صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996ة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسن-)1

نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07مؤرخ في 

10مؤرخ في 03-02معدل ومتمم بموجب قانون .1996دیسمبر 08، المؤرخة في 76ر عدد .، ج1996

-15مؤرخ في 19-08، وبموجب قانون رقم 2002ل ابری14، المؤرخة في 25ر عدد .، ج2002ابریل 

-03-06مؤرخ في 01-16، وبموجب قانون رقم 2008-11-16المؤرخة في  63ر عدد .، ج11-2008

.2016-03-07المؤرخة في  14ر عدد .، ج2016
، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 2008یونیو 25المؤرخ في 11-08القانون -)2

.2008یولیو 02، المؤرخة في 36ر عدد .تنقلهم فیها، جو 
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تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون وأحكام إبعاد الأجانب لا تطبق على أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة -

  .أعلاه 11-08من القانون 02المعتمدة في الجزائر والحائزین الصفة الدبلوماسیة، عملا بالمادة 
ر عدد .، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون -)3

.2008فبرایر 28، المؤرخة في 21
خضر خضر،مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان،الطبعة الثانیة،المؤسسة الحدیثة -)4

.310، ص2005للكتاب،لبنان،
5 ) -OLIVIER Le Bot, La protection des libertés fondamentales par la procédure du
réfère-liberté (Etude de l'article L521-2 du code de justice administrative, LGDJ,
2007,P 119.

هاني سلیمان الطعیمات، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، -)6

.138، ص 2006الأردن، 
والانضمام والمصادقةللتوقیع وعرض اعتمد الذي والسیاسیةالمدنیةالخاص بالحقوق الدولي العهد -) 7

 والذي 1966 دیسمبر 16 في المؤرخ) 21- د( ألف 2200 رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیة قرار بموجب

المؤرخ 67- 89رقم  لرئاسيا المرسومبموجبالجزائرعلیه، صادقت1976مارس  23 في التنفیذحیزدخل

.1989ماي  17 في المؤرخة، 20عدد ر .ج ،1989ماي 16 في
وثیقة أو جوازتحجز مؤقتا أن الأمنیمكن مصالح:"على أنه11-08من القانون 26نصت المادة -)8

إلى غایة، لهویتهمبیانیعد بمثابةوصلمقابلقانونیة،غیروضعیة في الموجودینبالأجانبالخاصةالسفر

".وضعیتهم في البت
یعاقب بغرامة مالیة من :"، التي جاء فیها11-08من القانون 40نصت على هذه العقوبات المادة -)9

  ".أعلاه 27دج الأجنبي الذي لا یقوم بالتصریح المنصوص علیه في المادة 15000دج إلى 2000
العراقي، الطبعة الأولى، دار الآفاق الجدیدة، صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون-)10

.163، ص 1981العراق، 
أحمد عبد الحمید عشوش، أحكام الجنسیة ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخلیجي، مؤسسة -)11

.474-473، ص ص 1990شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، 
12 ) -DUCROQUETZ Anne-Lise, L`expultion des étrangers en droit international et
européen, thèse de doctorat en droit Public, université de LILL2, 12 Décembre
2007,p35

.165صالح عبد الزهرة الحسون، مرجع سابق، ص -)13

مجلة ، -تعدد المقاربات ووحدة الهدف-،11-08أو الطرد إلى الحدود في ظل القانون /بسعید مراد، الإبعاد و-

أكادیمیا، مخبر إصلاح السیاسات العربیة في ظل تحدیات العولمة، جامعة الشلف، دار كنوز للإنتاج والنشر 

.280، ص 2014، 02والتوزیع، العدد 
محمد الروبي، إخراج الأجانب من إقلیم الدولة، دراسة مقارنة، :لمزید من التفصیل حول هذه الآراء راجع-)14

.18، ص 2001القاهرة، دار النهضة العربیة، 
، یتضمن 1966جوان 08المؤرخ في 156-66من الأمر 13تم النص على هذه العقوبة في المادة -)15

.1966جوان 11، المؤرخة في 49ر عدد .قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج
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جزائر بطریقة یمكن طرد الأجنبي الذي یدخل إلى ال:على أنه11-08من القانون 36نصت المادة -)16

غیر شرعیة أو یقیم بطریقة غیر قانونیة على الإقلیم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص 

.إقلیمیا، إلا في حالة تسویة وضعیته الإداریة
في الحقیقة وبالرغم من سكوت المشرع الجزائري عن النص على إمكانیة الطعن في قرار الطرد أو -)17

المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر الملغى، إلا أن مجلس الدولة تصدى 211-66ظل الأمر الإبعاد في

283لقرار طرد أجنبي، وصرح بوقف تنفیذه إلى غایة الفصل في دعوى إلغائه، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

، 13772قرار رقم مجلس الدولة، :لمزید من التفصیل راجع.من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 2فقرة 

.221، ص 2002، 2، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد 2002-08-14صادر بتاریخ 
والشریعةالجزائريوالتشریعالفرنسيالتشریعبینما-مقارنةدراسة-الأجانبمعاملةلیلى، هواري -) 18

، 2013بلعباس، سیديالیابس، ليجامعة الجیلاالعام،القانون في الدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالإسلامیة،

  .49ص 
محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، الجزء -)19

.84-82، ص ص 2007الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
.، مرجع سابق11-08من القانون 22أنظر المادة -)20
لأصل أن دعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري، لا توقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه ا-) 21

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 833بالإلغاء، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،وفقا لأحكام المادة 

.فان حالة قرارات الإبعاد جاءت كاستثناء على هذه القاعدة العامة
الجدیر بالذكر هنا أن المقصود بالقاضي الإداري الاستعجالي هو مجلس الدولة، والذي یفصل في -)22

المسائل الاستعجالیة بالتشكیلة الجماعیة، وذلك راجع إلى كون الطعن یقدم في مواجهة وزیر الداخلیة الذي 

ختصاص بمسائل إبعاد الأجانب أصدر قرار الإبعاد، وطالما أن قاضي الاستعجال یتبع قاضي الموضوع، فالا

.یبقى منوط بمجلس الدولة
الجدیر بالذكر في هذا المقام، أن القضاء الإداري الاستعجالي المغربي سبق له وأن صرح بإلغاء قرار -)23

إبعاد أجنبي، سببته الإدارة على فكرة النظام العام دون تبیان الواقعة التي استندت إلیها لتبریر قرار الإبعاد 

، 2917:المحكمة الإداریة بالرباط، القضاء المستعجل،أمر رقم:لنظام العام، لمزید من التفصیل راجعبا

.www.marocdroit.com:، منشور على شبكة الانترنیت، موقع05/08/2016بتاریخ
دراسة لدور قاضي الأمور (محمد باهي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة-)24

،دار الجامعة )تعجلة في حمایة الحریات الأساسیة وفقا لقانون المرافعات الإداریة الفرنسي الجدیدالمس

.186، ص2008الجدیدة،الإسكندریة، 
، الصادرة 105، المتضمن قانون الجنسیة، ج ر عدد 1970-12-15المؤرخ في 86-70الأمر -)25

، ج ر عدد 2005-02-27المؤرخ في 01-05، المعدل والمتمم بموجب الأمر 1970-12-18بتاریخ 

.2005-02-27، الصادرة بتاریخ 15
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الصادرة بتاریخ  24ر عدد .المتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو 09المؤرخ في11-84القانون رقم-)26

الصادرة  15ر عدد .، ج2005-02-27المؤرخ في02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12-06-1984

.2005-02-27بتاریخ 
مقال،دور القاضي الإداري الاستعجالي في حمایة حقوق وحریات الأجانب بالمغربمحمد الحیان،-)27

:، تاریخ الاطلاعhttps://platform.almanhal.com/Files/2/42171:منشور على الموقع الالكتروني

23-12-2017.
28)-C.E, 1 Décembre 2017, Arrêt M.I.A.B/ ministre de l'intérieur,
www.legifrance.gouv.fr.

، منشور على 05/08/2016، بتاریخ2917:المحكمة الإداریة بالرباط ، القضاء المستعجل،أمر رقم-)29

.www.marocdroit.com:شبكة الانترنیت، موقع
،147القاعدة ،9س ،1954-12-28مؤرخ في 3551 رقمالقضیة حكم محكمة القضاء الإداري،-)30

، تصدر عن كلیة والتنقل، مجلة الرافدین للحقوقسیفان باكراد میسروب، حریة السفر:،نقلا عن192ص

  .280ص ،)2009(السنة،)42(العدد ،)11(المجلدالعراق،-الحقوق بجامعة الموصل
:،نقلا عن6،س1953-01-12مؤرخ في1091حكم محكمة القضاء الإداري المصري،القضیة رقم-)31

.281سیفان باكراد میسروب، المصدر نفسه، ص
،الصادر في القضیة القائمة بین 1981-12-26بتاریخ26998الغرفة الإداریة رقم-قرار المحكمة العلیا-)32

ضد رئیس مكتب الأبحاث والتنظیم والأمن العام لقسم الهجرة،المجلة القضائیة،تصدر عن قسم ) ك.د(

.188،ص1989، سنة)2(مستندات والنشر للمحكمة العلیا،العددال


